
1 

 2013ديسمبر    / وائل فرحات عبد العظيمالمستشار م.ب

  

  

 
 تقرير مفوض الدولة

  قضائية 67لسنة  33647 في الدعوى رقم

 المُقامة من
 جابر جاد نصار عن نفسه وبصفته وكيلاً عن: -1

 محمود سليمان كبيش -2
 عبد الجليل مصطفى -3

 جمال زهران -4
 عصام الإسلامبولي -5

 ضــــد
  )بصفته( رئيس الجمهورية -1

 وزير الداخلية )بصفته( -2

 وزير الدفاع )بصفته( -3

  

  ععالوقــائـالوقــائـ
  

مقبوول أموام هواه المحكموة أودعو  قلوم الكتوا   بصفته محام هدعواه الماثلة بصحيفة موقعة من أقام المدعي بصفته
  :في ختامها الحكم طل  16/3/2013الموافق السب  يوم 

 أولاً: بقبول الدعوى شكلاً.
ركوز  وتشوكيل أجهوزم أمنيوة الإمتنواع عون حول تن ويم اامون المالسولبي بالمطعوون فيوه القورار تنفيوا وقف بثانياً: 

 ن امية بديلة متخصصة ومدربة وما يترت  على الك من آثار.
المطعون فيه وما يترت  على الك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفا  ومقابل أتعا  إلغاء القرار ثالثاً: 
 المحامام.

شواء وحودا  أمنيوة متخصصوة لحمايوة بودأ التفكيور فوي إن 1968في غضون عوام نه شرحا لدعواه أ يواكر المدع
حيث  1967الجبهة الداخلية بعد م اهرا  الطلبة بمناسبة ااحكام التي صدر  في محاكمة الطيران في أعقا  هزيمة 

سمي  آنااك بإدارم قوا  اامن ، وكان  تتكون من بضعة مئا  من العساكر ، ثم تطوور  هواه الإدارم وسومي  قووا  
ن بعد الك قوا  اامن المركز  وقد بلغ  قبل الثورم حوالي ثموانين ألوف عسوكر  ثوم زاد  الإحتياطي المركز  ثم م

وأصبح  مائة وعشرين ألف عسكر  أو يزيود هواا فضولاً عون التطوور النووعي فوي تسوليحها ، وقود نشوا  هواه الإدارم 
ارية كان آخرها القرار وأعيد تن يمها عدم مرا  بموج  قرارا  وز 1969لسنة  1010بموج  القرار الوزار  رقم 

 . 1984لسنة  10رقم 
دعواه أنوه جورى العمول علوى أن تخصوو القووا  المسولحة للداخليوة كول عوام كوتوه مون شرحاً لو يوأضاف المدع

للأوامر بطريقة عميواء أمولاً  والاين ينصاعوايكتبون  ون ولاءالفرز الرابع للمتقديمن للتجنيد وهم المجندين الاين لا يقر
مناسوبة ، علوى خولاف كافوة الودول المتقدموة التوي تحسون بطريقوة  هموتودريب همتواهيليوتم لا دم تجنيدهم ، كموا في إنتهاء م

إختيار التشكيلا  اامنية التي تواجه الم اهرا  وتحاول إعدادهم علوى ضوبط الونفس اقصوى درجوة فوي إطوار إحتورام 
بصفتهم لإلغاء تن يم اامن المركز  وإستبداله بقوا  فتقدم المدعي بطل  إلى المدعى عليهم القانون وحقوق الإنسان ، 

قووم والعنوف المفورطين ، إلا إنهوم أمن مدربة ومتعلمة ون امية تستطيع التعامل مع الشع  في كل المواقوف بعيوداً عون ال
بإعتبار  متنعوا عن الك وهو ما يشكل قرار إدار  سلبي ، وإا ينعى المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته الدستورإ

أن الدستور نو علوى أن التجنيود الإجبوار  لا يكوون إلا فوي إطوار القووا  المسولحة ومون ثوم فوإن موا نوو عليوه قوانون 
إستخدام المجندين إجبارياً في اامن المركز  يخالف الدستور بإعتبار أن هيئوة الشورطة الخدمة العسكرية والوطنية من 

ولا يمكون فلا يمكن أن يكون التجنيد الإجبار  جوزء مون تكوينهوا وبالتالي  هي هيئة مدنية ن امية وليس  هيئة عسكرية
قصر التجنيد الإجبار  في الشرطة على غيور خريجوي أن هاا فضلاً عن ، فيها أن يجبر اافراد على التجنيد الإجبار  

الشوهادا  المتوسوطة أو  الجامعا  والمعاهد العليا في جمهورية مصر العربية وما يعادلها في الخارج والحاصلون علوى
كما أن نصوو قانون الشرطة قد خل  ، يعتبر إخلالاً بمدأ المساوام وحف ة القرآن الكريم فوق المتوسطة أو ما يعادلها 

 إلى إقامة دعواه الماثلة بطلباته آنفة البيان.  المدعياامر الا  حدا ب، من أ  إشارم إلى وجود اامن المركز  
 

  مجلس الدولةمجلس الدولة

  هيئة مفوضـي الدولــةهيئة مفوضـي الدولــة

  مفوضو محكمة القضاء الإدار مفوضو محكمة القضاء الإدار 

 الـدائـرم ااولـى الـدائـرم ااولـى 
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وبجلسة  ،على النحو المبين بمحاضر الجلسا  جل من الدعوى أمام المحكمة وجرى ن ر الشق العا
حاف ة مستندا  طوي  على صور ضوئية من  مبصفته مقدم نائ  الدولة الحاضر عن المدعى عليه 12/11/2013

، وقرار  وزير الداخلية  1985لسنة  331،  1984لسنة  10،  1974لسنة  595قرارا  رئيس الجمهورية أرقام 
 ماكرم بدفاعه طل  في ختامها الحكم: كما قدم ،  1985لسنة  209،  1981لسنة  415رقمي 

 أصلياً: بعدم إختصاو المحكمة ولائياً بن ر الدعوى.
 بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ا  صفة ومصلحة.إحتياطياً: 
 .لإنتفاء القرار الإدار شكلاً ل الدعوى بعدم قبوالإحتياط: على سبيل 

ً رفعها لشكلاً بعدم قبول الدعوى الإحتياط الكلي:  سبيلعلى   .بعد الميعاد المقرر قانونا
  الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي. : برفضالإحتياط الشامل على سبيل

 المصروفا .في أ  من الحالا  السابقة  نوإلزام المدعي
 .فيها إعداد تقرير بالرأ  القانونيتحضيرها ولهيئة مفوضي الدولة جلسة قرر  المحكمة إحالة الدعوى إلى اا  الوب

 وقد ورد  إلينا الدعوى لإعداد تقرير مفوض الدولة فيها.، ونفاااً لالك ، أحيل  الدعوى لهيئة مفوضي الدولة 

  الرأ  القانونيالرأ  القانوني

 بعد الإطلاع على ااوراق والمستندا .
قرار جهة الإدارم شكلاً ، وبوقف تنفيا وإلغاء بقبولها  إلى طل  الحكم ةالماثلبدعواه هدف يومن حيث أن المدعي 

حل تن يم اامن المركز  وتشكيل أجهزم أمنية ن امية بديلة متخصصة ومدربة وما يترتو  علوى السلبي بالامتناع عن 
 .وإلزام جهة الإدارم المصروفا ،  الك من آثار

من تعلق الطعن فيها على قرار تشريعي وهوو على سند  ومن حيث إن الدفع بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى
قرار رئيس الجمهورية وقرارا  وزير الداخلية بإنشاء وتن يم اامن المركز  ، فإن هاا الدفع مردود عليوه بوان حقيقوة 
طلبا  المدعين هي وقف تنفيوا وإلغواء قورار جهوة الإدارم السولبي بالإمتنواع عون حول تن ويم اامون المركوز  وإسوتبداله 

ومون ثوم فوإن المنازعوة الماثلوة تتعلوق بإلغواء أحود أجهوزم مرافوق الدولوة وهوو اامون المركوز  ،  مدنية مدربة ، بوحدا 
وحيث إنه من المستقر عليه فى قضاء مجلس الدولوة علوى أن القورارا  المتعلقوة بإنشواء وإلغواء وتن ويم المرافوق العاموة 

ا وإلغائها منازعة إدارية مما ينعقد الاختصاو بن وره لمجلوس بالدولة إنما تمثل قرارا  إدارية يشكل طل  وقف تنفياه
، مع الإكتفواء بواكر ، ويكون الدفع الماثل قائماً على غير سند صحيح ويتعين التقرير برفضه  الدولة بهيئة قضاء إدارى

 .الك في ااسبا  دون المنطوق
فإنه ولئن كان يتعوين لقبوول الودعوى أن  : صلحة ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو م

يكون المدعى فيها اا مصلحة شخصية ومباشرم ، إلا أنه فى مجال دعوى الإلغاء ،  حيث تتصل هاه الدعوى بقواعود 
فإن القضاء الإدارى لا يقف فى تفسير شرط المصلحة الشخصية عند ضرورم واعتبارا  المشروعية والن ام العام ، 

ون القرار الإدارى المطلو  إلغاؤه قد أهدره أو مس به كما هو الحال بالنسبة لدعاوى التعوويض وسوائر وجود حق يك
الدعاوى الحقوقية ، وإنما يتجاوز الك بالقدر الاى يتفق ويسهم فى تحقيق مبادئ المشروعية وإرساء مقتضيا  الن ام 

فى حالة قانونية خاصة من شانها أن يكون  هارافعحيث يتسع شرط المصلحة الشخصية لكل دعوى إلغاء يكون ، العام 
ً  القرار مؤثراً   فيها ، دون أن يكوون فوى الوك خلوط بوين دعووى الإلغواء والحسوبة ، إا ي ول قبوول دعووى الإلغواء منوطوا

، ولما كان المدعين هم مواطنون مصريون  بتوافر المصلحة الشخصية لدى رافعها ، على اتساع مدلول المصلحة فيها
فوي حمايوة اامون والن وام دورهوا أن يمارس جهاز الشرطة بكل مكوناته بما فيها إدارم قووا  اامون المركوز   يعنيهم

بوان ويتفق مع موا تضومنه الدسوتور العام وكفالة اامان والطمانينة للمواطنين على نحو يحمي حقوق اانسان وحرياته 
كفاءم ، وحتى لا يسواء إسوتخدامها فوي قموع الحريوا  تكون هاه الوحدا  وحدا  مدربة وعلى قدر عال من الوعي وال

طريوق  مبولووجهصوفة ومصولحة جديوة تبورر منازعوة جهوة الإدارم فوي مسولكها  مالمدنية والسياسوية ومون ثوم يكوون لهو
،  روعيةشوالم ألمبودبحكموه  -في النهايوة  –القضاء الا  يكون له أن يزن جميع اامور بميزان العدل والحق وينتصر 

الوا  يكوون معوه هواا الودفع مفتقوداً لسوند صوحيح خليقواً بوالرفض موع الإكتفواء بواكر الوك فوي ااسوبا  دون  وهو اامر
  المنطوق. 

( من قانون المرافعا  تنو على أنه "يج  على الوكيل 73، فإن المادم )إستكمالاً لبحث صفة الخصوم ومن حيث إنه 
احكام قانون المحامام، وللمحكمة عند الضرورم أن ترخو أن يقرر حضوره عن موكله، وأن يثب  وكالته عنه وفقا 

 للوكيل في إثبا  وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم الك في جلسة المرافعة على ااكثر".
 

على أنوه "لا يلتوزم المحوامي الوا   1983لسنة  17( من قانون المحامام الصادر بالقانون رقم 57وتنو المادم )
توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى، ويكتفي بالإطلاع عليه وإثبا  رقمه وتاريخه يحضر عن موكله بمقتضى 

 والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة ".
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وقد قض  دائرم توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بان " مباشرم المحامي للإجراء قبل الحصوول علوى سوند 
اكد  صفته في مباشرته بإصدار توكيل له، وعلى الك فإنوه ولوئن لوم يكون لازمواً الوكالة ممن كلفه به لا يبطله طالما ت

على المحامي إثبا  وكالته عند إيداع عريضة الدعوى أو الطعن نيابة عون موكلوه، إلا أنوه يتعوين عليوه عنود حضووره 
عن, أما إاا كان التوكيل عاماً الجلسة إثبا  وكالته, فإاا كان التوكيل الا  يستند إليه خاصاً أودعه ملف الدعوى أو الط

فيكتفووي بووإطلاع المحكمووة عليووه وإثبووا  رقمووه وتاريخووه والجهووة المحوورر أمامهووا بمحضوور الجلسووة, وللخصووم ا خوور أن 
يطالبه بإثبا  وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار في إجراءا  مهددم بالإلغواء, كموا أن المحكموة مون تلقواء نفسوها أن 

علوى وكالتوه علوى أن يوتم الوك فوي جلسوة المرافعوة علوى ااكثور, ويجو  علوى المحكموة فوي جميوع تطالبه بتقديم الدليل 
ااحوال أن تتحقق من أن سندا  توكيل المحامي في الدعوى أو الطعن مودعوة أو ثابتوة بمرفقاتهوا, فوإاا تبوين لهوا أنوه 

، تعوين الحكوم بعودم قبوول الودعوى أو حتى تاريخ حجز الدعوى أو الطعن للحكم لم يقدم المحامي أو يثبو  سوند توكيلوه
 الطعن شكلاً لرفعها من غير ا  صفة ".

السنة  -مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا  – 20/4/2002جلسة  -ق عليا  46لسنة  27) الطعن رقم 
 وما بعدها ( 50و  -الجزء ااول  – 46

ج  عليه عند إيداع صحيفة الدعوى في قلم كتا  المحكموة المختصوة أن يثبو  مفاد الك أنه إاا كان المحامي لا ي
 –حسبمووـا جووـاء بالموواكرم الإيضاحيووـة لقووانون المرافعووا   –وكالتووه ، إلا أنووـه يقووع علووى الوكيوول الحاضوور عوون موكلووه 

بها ، وثانيهما:  واجبان أساسيان أولهما: أن يقرر حضوره عنه في محضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التي يمثله
وكالته عمن قرر حضوره عنه بإيوداع التوكيول ملوف الودعوى إاا كوان خاصواً , والاقتصوار  –قبل المرافعة  -أن يثب  

 على إطلاع المحكمة عليه وإثبا  رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة إاا كان عاماً .
 

قد أقام دعواه الماثلة بصوحيفة ااول ب  من ااوراق أن المدعي وبتطبيق ما سبق على واقعا  الدعوى ، فإن الثا
، ولم يرد بها بيوان عون نووع التوكيول ورقموه وتاريخوه والجهوة ته وكيلاً عن باقي المدعين بصفعن نفسه وموقعة منه 

جلسوا  لوم الالمحرر أمامها ، بينما ورد بمحضر الإيداع تعهد وكيل المحامي بتقديم التوكيل ، وبالرجوع إلى محاضر 
  احأصمن  ، وإاا لم تكشف أوراق الدعوى عن إنه قد صدر توكيلاً عن باقي المدعين يثب  ما يفيد تقديم سند الوكالة 

، ومن ثم فلويس لهواا المحوامى أن يطلو  القضواء بحوق علوى غيور إرادم  مالشان لالك المحامى برفع الدعوى نيابة عنه
 مفووي المطالبووة بووه دون رضوواءه مفووي هوواه الإرادم بتنصووي  نفسووه مكووانه مالوودعوى أو أن يحوول محلهوو مالمرفوووع باسوومه

بالنسوبة للمودعين الثواني بعودم قبوول الودعوى  -أصولياً  –التقريور  –والحوال كوالك  –الصريح ، اامر الا  يتعين معه 
 لرفعها من غير ا  صفة ، وإلزام رافعها المصروفا  .والثالث والرابع والخامس 

 إحتياطياً: 

( من قانون مجلس الدولة الصادر 10فإن المادم )،  يث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإداريومن ح
تنو علي أن " تختو محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل  1972لسنة  47بالقرار بقانون رقم 

لسلطا  الإدارية أو امتناعها عن اتخاا قرار كان من ا تية " ........... ويعتبر في حكم القرارا  الإدارية رفض ا
 الواج  عليها اتخااه وفقا للقوانين واللوائح ".

ومن حيث أنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن " .............. القرار الإدار  قد يكون 
ً تعبر به جهة الإدارم في الشكل الا  يحدده القانون عن  إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضي صريحا

ً والك عندما ترفض الجهة  ً أو سلبيا القوانين أو اللوائح بقصد أحداث مركز قانوني معين ، وقد يكون القرار ضمنيا
لبي الإدارية أو تمتنع عن اتخاا إجراء كان من الواج  عليها اتخااه بحكم القانون ، بمعني أنه يتعين لقيام القرار الس

أن يكون ثمة إلزام علي الجهة الإدارية باتخاا قرار معين فإاا لم يكن إصدار مثل هاا القرار واجباً عليها فإن امتناعها 
 عن إصداره لا يشكل قراراً سلبياً مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء ".

 ، وحكمها في الطعن  4/5/1985لسة ج -ق.ع  28لسنة  222) يراجع في الك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 
 (3/5/2003جلسة  – 48لسنة  4702رقم 

( من دستور 146المادة )إن فيشكل القرار الإداري السلبي ، ومن حيث إنه في إطار بحث توافر الإمتناع الا  
يصدر كانت تنص على أن "  –والتي صدرت قرارات إنشاء إدارة قوات الأمن المركزي في ظلها  -الساقط  1971

  رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة ".
الشرطة هيئة مدنية تنص على أن "  2014الصادر عام المعدل ( من الدستور المصري 206المادة )وتنص 

ظام العام ، والآداب نظامية، في خدمة الشعب، وولائها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينية والأمن، وتسهر على حفظ الن
، وتكفل نسان وحرياته الأساسيةالعامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، وإحترام حقوق الإ

 ".  لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلكالدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة 
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على أن " الشرطة هيئة  1971لسنة  109ن رقم الصادر بالقانو ( من قانون هيئة الشرطة1وتنص المادة )
مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدي وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير 

 . الداخلية وتحت قيادته، وهو الذي يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها
وإقليمية، وذلك بقرار من وزير الداخلية، ويرأس كل قطاع مساعد  وتنقسم هيئة الشرطة إلى قطاعات نوعية

أول أو مساعد وزير، ويجوز أن لكون لكل قطاع نائي رئيس قطاع أو أكثر يحل أقدمهم محل رئيس القطاع عند غيابه 
 ". وتحدد اختصاصات نائب رئيس القطاع بقرار من وزير الداخلية

ن " تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام ( من ذات القانون على أ3وتنص المادة )
والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة 

 والأمن للمواطنين في كافة المجالات، وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات ".
بإنشاء الإدارة العامة لقوات  1974لسنة  595الجمهورية رقم مادة الأولى من قرار رئيس ومن حيث إن ال

الإحتياطي المركزي بوزارة الداخلية تنص على أن " تنشأ بوزارة الداخلية إدارة عامة تسمى )الإدارة العامة لقوات 
ت الشرطة بمديريات الأمن وتكون الإحتياطي المركزي( وتختص بحفظ الأمن من أي إخلال أو اضطراب، معاونة قوا

 نواتها )إدارة الإحتياط المركزي( بوزارة الداخلية ".
ة ( من ذات القرار على أن " يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنظيم هذه الإدار2وتنص المادة )

 ". العامة
امة وتعديل مسميات بإنشاء إدارات ع 1984لسنة  10( من قرار رئيس الجمهورية رقم 2وتنص المادة )

على أن " يستبدل بمسمى كل من الإدارات العامة الأتية بوزارة الداخلية بعض الإدارات العامة بوزارة الداخلية 
 المسمى المبين أمام كل منها :

المسمى الجديد: الإدارة العامة لرئاسة قوات الأمن  -المسمى الحالي: الإدارة العامة لقوات الإحتياطي المركزي 
 مركزي ".ال

 ( على أن " يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنظيم الإدارات العامة المشار إليها ". 3)كما تنص المادة 
في شأن تنظيم قوات الأمن المركزي  1985لسنة  209رقم من قرار وزير الداخلية  ( 1) ومن حيث إن المادة

تنص على أن " قوات الأمن المركزي أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الداخلية ، يرأسها مساعد أول/ مساعد وزير ، 
نوعية وتتكون من قوات نظامية ، مشكلة من كتائب وسرايا ، موزعة على مناطق جغرافية ، تضمها إدارات عامة 

عمال تخل بأمن ك لمواجهة أعمال الشغب أو أي أتحروجغرافية وإدارات على مستوى عال من التدريب والتجهيز ت
 وإستقرار الجبهة الداخلية ، ...................... ".

وما يتفرع  –" ومن حيث إنه من المستقر عليه فى فقه القانون الإدارى وقضائه أن إنشاء المرافق العامة 
لجهة الإدارة كأصل عام ، وأنه ليس ثمة ما  وتنظيم وإلغاء هذه المرافق هو من الأمور التقديرية -عنها من أجهزة 

يلزم رئيس الجمهورية بحل قوات الأمن المركزى ، وأنه حتى على فرض حدوث أى تجاوزات من هذه القوات أو 
خروج على الهدف الذى أنشئت من أجله فإن ذلك ليس مؤداه إلزام رئيس الجمهورية بحل هذه القوات أو إلغاء 

 وجودها ".
 غير منشور( – 4/3/2008جلسة  –ق  60لسنة  37220قضاء الإداري في الدعوى رقم )حكم محكمة ال

أن الدستور حرص على تأكيد أن هيئة الشرطة ذات طابع مدنى إلا إنه ونظراً للمهام الجسيمة مفاد ما تقدم 
الأمن والآداب فى حفظ النظام و ىالملقاة على عاتقها فقد أضفى المشرع عليها صفة النظامية ليكفل لها القدرة عل

وهى بذلك إنما تقوم ، وحماية الأرواح والأعراض والأموال ، ومنع وقوع الجرائم وضبطها حياة المجتمع 
كما أن ولائها للشعب وهو ما أضافه الدستور الحالي ليغلق الباب ، بمسئوليتها لخدمة الشعب وهو ما أكده الدستور 
و حكومات ؛ فالشرطة أيس جهاز الشرطة أو جعله في خدمة أنظمة يتماماً في مواجهة أي دعوات أو محاولات لتس

الأعلى هو رئيس الجمهورية وتؤدي وظائفها وتباشر إختصاصاتها عن ورئيسها ، في خدمة الشعب وولائها له 
  ذي يصدر القررات المنظمة لعملها ولجميع شئونها .طريق وزير الداخلية ال

إدارة عامة  -بما كان له من سلطة إنشاء وتنظيم المرافق العامة  –رئيس الجمهورية وفي ضوء ذلك أنشأ 
تسمى إدارة الإحتياطي المركزي والتي أصبحت فيما بعد الإدارة العامة لقوات الأمن المركزي كأحد قطاعات وزارة 

وتختص بمواجهة أعمال الشغب وأي أعمال تخل بأمن  –وليست عسكرية  –الداخلية وتتكون من قوات نظامية 
وهي تتكون وإستقرار الجبهة الداخلية وتساعد قوات الأمن بالمديريات في أداء مهامها كلما اقتضت الضرورة ذلك ، 

بسلطة في إنشاء وتنظيم المرافق العامة وإلغائها ، ومن المقرر أن جهة الإدارة تتمتع من ضباط وأفراد وجنود 
 –أنها شأن أي سلطة تقديرية ممنوحة لأي جهة إدارة ش –تقديرية واسعة ، على أن يحد هذه السلطة التقديرية 
  تحقيق الصالح العام وحماية حقوق وحريات المواطنين .
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ً على ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن رئيس الجمهورية بما كان له من سلطة في إنشاء  تأسيسا
بإنشاء إدارة الإحتياطي المركزي  1985لسنة  331و 1984لسنة  10وتنظيم المرافق العامة أصدر قراريه رقمي 

وتعديل مسماها إلى إدارة قوات الأمن المركزي ، وأناط بوزير الداخلية إصدار القرارات المنظمة لها ، وبدوره أصدر 
في شأن تنظيم قوات الأمن المركزي كأحد قطاعات وزارة الداخلية  1985لسنة  209وزير الداخلية قراره الرقيم 

وتختص بمواجهة أعمال الشغب وأي أعمال تخل بأمن وإستقرار  –وليست عسكرية  –ت نظامية وتتكون من قوا
الجبهة الداخلية وتساعد قوات الأمن بالمديريات في أداء مهامها كلما اقتضت الضرورة ذلك ، ولما كان من المقرر 

ً للصالح العام ، كما أن  أوراق أن إنشاء وتنظيم وإلغاء المرافق العامة من إطلاقات جهة الإدارة بما تراه مح ققا
تتضمن أسباب كافية لحمل جهة الإدارة على حل الأمن المركزي لا الدعوى ومسنداتها قد خلت من ثمة وقائع محددة 

هيئة الشرطة –بل تلتزم  –سيما في ظل ما تشهده البلاد من تهديدات أمنية تؤثر على الأمن والطمأنينة التي تهدف 
بالسعي نحو تحقيقها ، ومن ثم فلا يكون هناك إلزام على جهة الإدارة بحل الأمن المركزي أو  –بكل أجهزتها  –

إستبداله بقوات مدنية أو غيرها فكل هذا من إطلاقاتها طالما تغيت وجه القانون وإلتزمت حدود المشروعية ، 
تفي من ثم وجود قرار إداري سلبي ، وبإنتقاء هذا الإلزام ينتفي وجود الإمتناع الذي يمكن أن يوجه لمسلكها ، وين

ء القرار الإداري الأمر الذي يكون معه الدفع الماثل قائماً على سنده الصحيح ويتعين التقرير بعدم قبول الدعوى لإنتفا
. 

منن قنانون الخدمنة العسنكرية والوطنينة  2من عدم دستورية نص المادة المدعي ولا ينال مما تقدم ما قد أثاره 
فيما تضمنه من السماح لغير خريجي الجامعات والمعاهد العليا فني جمهورينة مصنر العربينة  1980 لسنة 127رقم 

وما يعادلها في الخارج والحاصلون على الشهادات المتوسطة أو فوق المتوسطة أو ما يعادلها وحفظة القرآن الكنريم 
على النحو  ، فهذا النعي مردود عليهالمركزي( )وتحديداً في الأمن  بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية في هيئة الشرطة

 ا تي: 
تشمل بشان الخدمة العسكرية والوطنية على أن "  1980لسنة  127( من القانون رقم 2المادم )تنو حيث 

 والوطنية:الخدمة العسكرية 
 أولاً: الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة ، ويؤديها الاكور في المن ما  ا تية: 

 لمسلحة بفروعها المختلفة.القوا  ا (أ)
الشرطة والمصالح والهيئا  الحكومية اا  الن ام العسكر  التي تحدد قرار من رئيس الجمهورية ، ولا  ( )

 .( خدمته في إحدى هاه الجها 4يجوز أن يؤد  أحد اافراد المنصوو عليهم في البند )أولاً( من المادم )
 ............................ ". (ج)

أولاً: تخفض مدم الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة المنصوو " ( من اا  القانون على أن 4) وتنو المادم

  ( لتكون:3عليها في البند )أولاً( من المادم )

 .سنة واحدم لخريجي كليا  الجامعا  والمعاهد العليا في جمهورية مصر العربية أو ما يعادلها في الخارج (أ)

المتوسطة أو فوق المتوسطة أو أية شهادا  أخرى معادلة لها من الخارج ، سنتين للحاصلين على الشهادا   ( )

. .................. 

 سنة واحدم بالنسبة لحف ة القرآن الكريم بتمامه من غير حملة المؤهلا  ، ..................... . (ج)

و تتهادم أو تتنافر ومن حيث إن قضاء المحكمة الدستورية قد استقر على أن " نصوو الدستور لا تتعارض أ

فيما بينها، ولكنها تتكامل في إطار الوحدم العضوية التي تنت مها من خلال التوفيق بين مجموع أحكامها وربطها بالقيم 

ويتعين دوماً أن يعتد بهاه النصوو بوصفها متآلفة فيما  0العليا التي تؤمن بها الجماعة في مراحل تطورها المختلفة 

تآكل، بل تتجانس معانيها وتتضافر توجهاتها، ولامحل بالتالي لقالة إلغاء بعضها البعض بقدر بينها لاتتماحى أو ت

تصادمها، الك أن إنفاا الوثيقة الدستورية وفرض أحكامها علي المخاطبين بها، يفترض العمل بها فى مجموعها، 

ينافيها او يسقطها، بل يقوم إلى جوارها  باعتبار أن لكل نو منها مضموناً ااتياً لا ينعزل به عن غيره من النصوو أو

 متسانداً معها، مقيداً بااغراض النهائية والمقاصد الكلية التي تجمعها ".

 -موسوعة أحكام المحكمة الدستورية العليا  – 2/1/1999جلسة  –ق. دستورية  18لسنة  15)حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 
cd 1) 

 

والوطنية مخالفته للدستور من  ( من قانون الخدمة العسكرية2على نص المادة )المدعي ينعى حيث إن ومن 

 يتين: ناح
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وهم المجندون في قطاع الأمن المركزي ، وفقاً لما الأولى: في أنه سمح بالتجنيد الإجباري في هيئة الشرطة 

المدنية لهيئة الشرطة وهو ما  ، والتجنيد نظام عسكري لا يتفق مع الطبيعةأقرت به جهة الإدارة في مذكرة دفاعها 

 من الدستور. 206يعد مخالفة لحكم المدة 

غير خريجي الجامعات والمعاهد العليا في جمهورية أنه قصر التجنيد الإجباري في الشرطة على والثانية: 

ا وحفظة مصر العربية وما يعادلها في الخارج والحاصلون على الشهادات المتوسطة أو فوق المتوسطة أو ما يعادله

 من الدستور. 53القرآن الكريم وهو ما يعتبر إخلالاً بمدأ المساواة ومخالفاً لحكم المادة 

مقدس، يقوم  أن الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه شرف وواجب ومن حيث إنه الأمر الأول: فإنه من المقرر

جعله المشرع إجباري وفقاً قد و، ه هو ضريبة الدم التي يؤديها المصري تجاه بلدوالتجنيد به الأفراد عن طريق 

 للقانون ، وحيث قسم القانون التجنيد إلى نوعين:

عام ويؤدوها في القوات المسلحة  18إلزامية على الذكور الذين أتموا الأول: الخدمة العسكرية: وهي 

 بفروعها والشرطة والمصالح الحكومية ذات النظام العسكري.

بها الخدمة العامة التي تفرض على الذكور والإناث من الفئات الخاضعة والثاني: الخدمة الوطنية: ويقصد 

 في شأن الخدمة العامة للشباب. 1973لسنة  76للقانون رقم 

فالتجنيد ليس نظاماً عسكرياً محضاً فبجانب الخدمة العسكرية هناك الخدمة الوطنية ، وثانياً فإن المشرع بداءة 

لا مراء في عسكريتها وبين غيرها من الجهات النظامية التي أجاز أداء الخدمة بين القوات المسلحة وهذه  لم يساو  

العسكرية فيها كالشرطة والمصالح ذات النظام العسكري ، فالمعول عليه هنا هو الطبيعة النظامية للجهة وليس 

والمصالح والهيئات طة الطبيعة العسكرية لها ، وإلا ما أفرد المشرع فقرة أولى للقوات المسلحة وفقرة ثانية للشر

، ولو قصد المشرع التماثل بين القوات المسلحة والشرطة كجهات ذات طابع عسكري  الحكومية ذات النظام العسكري

لما اعوزه النص على ذلك ولذكرهم في فقرة واحدة ، ولكن تم ذكر الشرطة مع المصالح والهيئات ذات النظام 

 بينهما وبين القوات المسلحة تأكيداً لمدنيتها . ومغايرة، نظاميتها دليلاً على العسكري 

ً كالقوات الطابع العسكري والطابع فلا تلازم بين  النظامي ؛ فقد يكون هناك هيئات عسكرية ونظامية معا

المسلحة ، وقد يكون هناك هيئات نظامية فقط ولكنها ذات طابع مدني كالشرطة ، وقد يكون هناك كيانات عسكرية 

 ية كالمليشيات والعصابات والمرتزقة وحركات المقاومة الشعبية وغيرها .لكنها غير نظام

ً ، دوعلى جانب آخر ، وبفرض صحة هذا الزعم ، فإن قوات الأمن المركزي لا تتضمن فقط المجن ين إجباريا

ً تتضمن مجندين معينين في جهاز الشرطة ويتقاضون أجراً ، كما أن التجنيد الإجباري في الشرط ة لا ولكن أيضا

يجري أيضاً في كافة فروع هيئة الشرطة كإدارة المرور وقوات الأمن يقتصر على قوات الأمن المركزي فقط وإنما 

 وغيرها ، ومن ثم فليس هناك ثمة مخالفة للدستور في هذا الوجه.

اة أمام فإن المحكمة الدستورية العليا قد ذهبت في مقام تفسير مبدأ المساوومن حيث إنه عن الأمر الثاني: 
ً للضرورة العملية , ولا بقاعدةٍ صماء  ً جامداً منافيا القانون إلى أن " مبدأ المساواة أمام القانون ليس مبدأ تلقينيا

iron rule  تنبذ صور التمييز جميعها , ولا كافلاً لتلك الدقة الحسابية التى تقتضيها موازين العدل المطلق بين
ً لشر تقدر الأشياء , وإذا جاز للدولة أن تتخ ً من التدابير لتنظيم موضوع محدد أو توقيا ذ بنفسها ما تراه ملائما

ضرورة رده , وكان دفعها للضرر الأكبر بالضرر الأقل لازماً , إلا أن تطبيقها مبدأ المساواة لا يجوز أن يكون كاشفاً 
ً عن إعتناقها لأوضاع جائرة تثير ضغائن أو أحقاد تنف لت بها ضوابط سلوكها , ولا عدواناً عن نزواتها , ولا منبئا

معبراً عن بأس سلطانها , بل يتعين أن يكون موقفها إعتدالاً فى مجال تعاملها مع المواطنين , فلا تمايز بينهم إملاء 
بين مراكز لا تتحدن معطياتها  –ووفقاً لمقاييس منطقية  –أو عسفاً . ومن الجائز بالتالى أن تغاير السلطة التشريعية 

أو تتباين فيما بينها فى الأسس التى تقوم عليها , على أن تكون الفوارق بينها حقيقية لا أصطناع فيها ولا تخيل , 
real and not feigned differencies  ذلك أن ما يصون مبدأ المساواة ولا ينقض محتواه هو ذلك ,

لتى يضمها بالأغراض المشروعة التى يتوخاها , التنظيم الذى يقيم تقسيماً تشريعياً ترتبط فيه النصوص القانونية ا
فإذا قام الدليل على إنفصال هذه النصوص عن أهدافها كان التمييز إنفلاتا لا تبصر فيه , كذلك الأمر إذا كان إتصال 

 ورياً .الوسائل بالمقاصد واهياً إذ يعتبر التمييز عندئذ مستنداً إلى وقائع يتعذر أن يحمل عليها فلا يكون مشروعاً دست
 (4/1/1997جلسة  –ق 17لسنة  47)يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 
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خريجي الجامعات والمعاهد العليا فإن قصر الخدمة العسكرية في هيئة الشرطة على غير وبالبناء على ما تقدم 

توسطة أو فوق المتوسطة أو ما في جمهورية مصر العربية وما يعادلها في الخارج والحاصلون على الشهادات الم

يتعبر تدخلاً من جانب المشرع بوضع قاعدة عامة مجردة بإعتبار أن المعين الأصلي يعادلها وحفظة القرآن الكريم 

هذا فضلاً عن أن الفئات الأخرى لا ، للتجنيد هو القوات المسلحة وبالتالي ضمن لها تواجد هذه الفئات الأعلى مؤهلاً 

أمام ، ولما كان مبدأ المساواة ى جهاز الشرطة فقط وإنما يمكن تجنيدها في القوات المسلحة ايضاً يقتصر تجنيدها عل

ً جامداً ولا قاعدةٍ صماء ولا يقصد به الذي ينعى المدعي على النص المذكور مخالفته القانون  ليس مبدأ تلقينيا

مد من جانب المشرع فلا وجه للقول بالإخلال بمبدأ المساواة الحسابية الدقيقة وطالما لم يقم دليل على التمييز المتع

 ومن ثم فليس هناك ثمة مخالفة للدستور في هذا الوجه أيضاً .المساواة ، 

تكتنفه بعض العيو   أو مرفق عام مراء في أن أ  جهاز إدار يفوتنا في هاا المقام أن ننوه إلى أنه لا ولا 
أو يحيد عنه أحياناً أخرى ولكن وفي  ل الك كله لا يقبل القول بإلغائه وتعيقه بعض العثرا  وقد يضل الطريق أحياناً 

كما  –وخاصة جهاز اامن المركز   –أو القضاء عليه في مقابل هاه العيو  وتلك العثرا ، وإاا كان جهاز الشرطة 
ضاء عليه أو حله ، ولا قد صدر  منه تجاوزا  هنا أو هناك وحاد أحياناً عن غايته ، فإن هاا لا يعني القاكر المدعي 
، والتي تتطل  تضافر كل الجهود لمواجهة التهديدا  والحوادث الإجرامية ال روف التي تمر بها البلاد سيما في  ل 
إستعادم اامن واامان الكامل التي تتعرض لها أهداف حيوية في مناطق متعددم من الوطن، ومن ثم يكون والإرهابية 

 .وغاية نسعى لتحقيقها  هدفاً نرنو إليه جميعاً ،
نغفل أو نتغافل يمكن أن  ، فإنه لا ريق السو  قبل وأثناء ثورم ينايروإاا كان جهاز الشرطة قد خرج عن الط

فى قبضة جماعة سقط عد أن لح ة الخطر الداهم الاى ألمّ بالوطن بوهي  يونيو 30ثورم  فينتغافل عن دوره الكبير 
، حيث بعد أن تطاير  إليه شراراُ  لهي  الفتنة وشرورُ أعداء الوطن ه أشلائه انقض  عليه، وكاد  تفتك به وتمزق

مع  وتوحدوالدقا  قلو  المصريين التى احترق  بزفرا  الغض  واالم،  ينالشع  مصغيوالشرطة احتضن الجيش 
، وليس لنا أن ننسى  فى سبيكة واقية تزيح أمامها القهر والاستبدادوالشرطة نبض الجماهير، وانصهر الشع  والجيش 

يونيو من شهداء امتزج  دماؤهم الاكية  30بعد ثورم  –والجيش  –التضحيا  اليومية التي يقدمها رجال الشرطة 
 .بترا  أرض الوطن الطاهرم كى تحيا مصر، ونعيشُ نحن 

المدنية  ( من قانون المرافعا 184ومن حيث إنه من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها ، عملاً بحكم المادم )
 والتجارية .

  لهاه ااسبا لهاه ااسبا فف
أصلياً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعين من الثاني للخامس لرفعها من غير ا  صفة لعدم إيداع أو تقديم نر  الحكم/ 

 سند الوكالة ، وإلزام رافعها المصروفا  .
 صروفا  .إحتياطياً: بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدار  ، وإلزام المدعين الم
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